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Abstract 

The doctrine of Sadd al-Dharā’iʿ (blocking the means) is a key principle in 

Islamic jurisprudence that plays a vital role in safeguarding the objectives 

(maqāṣid) of the Sharīʿah, especially within financial transactions. It is based on 

the idea that lawful means which are likely to lead to unlawful ends may be 

restricted in order to prevent harm and preserve the integrity of the Islamic legal 

and financial system. In contemporary Islamic finance, where increasingly 

sophisticated contractual structures and financial products have emerged, the 

significance of this principle has become even more pronounced. This study 

examines the application of Sadd al-Dharā’iʿ in modern Islamic financial 

contracts, with particular focus on Bayʿ al-ʿĪnah and similar riba-related 

arrangements. It analyses how certain contracts, while appearing Sharīʿah-

compliant in form, may in substance function as legal stratagems (ḥiyal) that 

replicate the economic reality of interest-based lending. The discussion also 

highlights the classical juristic debate on Bayʿ al-ʿĪnah, particularly the majority 

position that disallows it due to its tendency to serve as a conduit to ribā, thereby 

justifying its restriction under the principle of blocking means leading to 

prohibited outcomes. Methodologically, the research adopts a qualitative 

analytical approach based on classical juristic literature, contemporary scholarly 

works, and resolutions of Islamic fiqh academies. The findings suggest that Sadd 

al-Dharā’iʿ is an essential evaluative framework for distinguishing genuinely 

Sharīʿah-compliant transactions from those that merely reproduce interest-based 

results through contractual structuring. The study concludes that a balanced 

application of this principle is crucial to ensuring both formal compliance and 

substantive adherence to the objectives of Islamic finance, particularly in 

preventing the circumvention of ribā through legal formality. 

Keywords: Sadd al-Dharā’iʿ, Islamic Finance, Bayʿ al-ʿĪnah, Riba, Legal 

Stratagems, Maqāṣid al-Sharīʿah, Contemporary Financial Contracts. 
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نه من استيعاب النوازل المالية المعاصرة،  
ّ
فإن الفقه الإسلامي يمتاز بمرونته الأصولية ومقاصده الكلية التي تمك

قاعدة   عدّ 
ُ
وت المعاملات.  مسار  تضبط  التي  الشرعية  الثوابت  على  الحفاظ  الذرائع مع  القواعد    سدّ  أهم  من 

 .لما لها من دور بارز في حماية مقاصد الشريعة، ولا سيما في المعاملات الماليةالأصولية المؤثرة في هذا الباب، 

تمويلية   وهياكل  عقود  وظهور  الإسلامية  المالية  الصناعة  تطور  ظل  في  القاعدة  هذه  إلى  الحاجة  ازدادت  وقد 

نتائج قري إلى  مآلاتها  في  تؤول  لكنها قد  الشرعي،  للعقد  الشكلية  الصورة  تستوفي  المعاملات  معاصرة قد  من  بة 

 .الربوية. ومن هنا تبرز أهمية إعمال النظر المقاصدي في تقويم هذه العقود وضبطها

ويُعدّ بيع العِينة من أبرز التطبيقات الفقهية في هذا السياق، إذ ينتهي في الغالب إلى حصول نقد حاضر مقابل  

ثر الاقتصادي، كما امتد هذا الإشكال إلى بعض  التزام بزيادة مؤجلة، مما يقارب في مآله حقيقة الربا من حيث الأ

 .صور المعاملات المالية المعاصرة ذات الترتيبات المركبة

وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور قاعدة سدّ الذرائع في ضبط بيع العِينة وتطبيقاتها المعاصرة، من خلال  

 لم
 
ن أهمية  مکوت .قصد الشريعة في تحريم الربا وسدّ ذرائعهالموازنة بين ظاهر العقود ومقاصدها ومآلاتها، تأكيدا

البحث في الجمع بين التأصيل الأصولي والتحليل التطبيقي المعاصر، بما يعزز الفهم المنهجي للضوابط الشرعية  

علمية  الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية، ويبرز قدرة الفقه الإسلامي على معالجة المستجدات المالية بأدوات  

 .رصينة. والله ولي التوفيق

 مشكلة البحث 

صاغ وفق هياكل قانونية وعقدية 
ُ
 من العقود في الصناعة المالية الإسلامية ت

 
تنبع مشكلة هذا البحث من أن عددا

إلى نتائج مماثلة  تبدو متوافقة مع الضوابط الشرعية من حيث الصورة، إلا أن مآلاتها الاقتصادية قد تؤول 

ا يقاربه من الترتيبات التمويلية الحديثة. ومن هنا تبرز  للمعاملات الربوية، ولا سيما في بعض صور بيع العِينة أو م

في   سدّ الذرائع الإشكالية حول مدى كفاية الالتزام بالضوابط الشكلية في تحقيق الامتثال الشرعي، ودور قاعدة  

 مقصد تحريم الربا
 
 .ضبط هذه المعاملات ومنع التحايل على مقاصد الشريعة، خصوصا

 أسئلة البحث 

 :ث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتيةيسعى هذا البح

 ما المفهوم الأصولي لقاعدة سدّ الذرائع وما مدى حجيتها عند الفقهاء؟   .1

ف قاعدة سدّ الذرائع في تقويم العقود المالية المعاصرة؟  .2
َّ
وظ

ُ
 كيف ت

 ما التكييف الفقهي لبيع العِينة وعلاقته بالحيل الربوية؟   .3

 له؟   .4
 
 لبيع العِينة أو نظيرا

 
 إلى أي مدى يمكن اعتبار بعض الهياكل المالية المعاصرة امتدادا

 ما دور المقاصد الشرعية في ضبط تطبيقات سدّ الذرائع في الصناعة المالية الإسلامية؟   .5

 ورة العقدية والحقيقة الاقتصادية في ضوء هذه القاعدة؟  كيف يمكن تحقيق التوازن بين الص  .6

 أهداف البحث 

 :يهدف هذا البحث إلى

  .تأصيل قاعدة سدّ الذرائع وبيان مكانتها في الفقه الإسلامي .1

  .إبراز دورها في حماية مقاصد الشريعة في المعاملات المالية .2

  .تحليل بيع العِينة وبيان سبب المنع عند جمهور الفقهاء .3

  .راسة بعض التطبيقات المالية المعاصرة ذات الصلة بالحيل الربويةد .4

  .بيان أثر سدّ الذرائع في تقويم العقود الحديثة في المؤسسات المالية الإسلامية .5
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  .الوصول إلى رؤية منهجية تجمع بين النصوص الشرعية والمقاصد في معالجة النوازل المالية .6

 منهج البحث 

 :مناهج علمية متكاملة، وهياعتمد البحث على 

: المنهج الاستقرائي •
 
من خلال تتبع النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء والأصوليين في قاعدة سدّ  :  أولا

 .الذرائع وتطبيقاتها، مع استقراء قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية ذات الصلة

: المنهج التحليلي  •
 
لقة ببيع العِينة والحيل الربوية، وتحليل علاقتها بدراسة المفاهيم الفقهية المتع:  ثانيا

 .بقاعدة سدّ الذرائع من حيث الأبعاد المقاصدية والاقتصادية

المقارن  • المنهج   :
 
التقليدية :  ثالثا التطبيقات  وبين  العِينة،  بيع  حكم  في  الفقهاء  أقوال  بين  بالمقارنة 

 .الاتفاق والاختلافوالمعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية، مع بيان أوجه  

: المنهج التطبيقي •
 
بتنزيل القواعد الأصولية على النماذج المالية المعاصرة، وبيان مدى انطباق  :  رابعا

 .قاعدة سدّ الذرائع على بعض صور التمويل الحديثة

 المبحث الأول: التأصيل الأصولي لقاعدة سد الذرائع 

 الذرائعالمطلب الأول: مفهوم الذريعة وسدّ 

 
 
: الذريعة لغة

 
 أولا

ي کذلك  هي : توسّل ، والجمع ذرائع ، و أیقال : تذرّع فلان بذریعة ،  .الذريعة في اللغة الوسيلة والطريق إلى الش يء 

  .إلیك  هتسبّب بأالسبب إلى الش يء، یقال فلان ذریعتي الیك ، سببي ووصیلتي الذي  
أ
 عن  قال ابن الأ

 
عرابي متحدثا

  : رُع"الموت 
ُّ
الذ ة  حْشِيَّ للوأ رِّب 

قأ
ُ
ت ا  مأ

أ
ك  ... رِّبها، 

قأ
ُ
ت سْبابٌ 

أ
أ ةِ  نِيَّ بيننا هذا وأنت    "وللمأ أنت ذرعت  الأعراب:  نوادر  وفي 

  .(2): " وتذرع بذريعة: توسل بوسيلة" في القاموس المحیط للفيروز آبادي. و (1)تهسجلته ؛ يريد سبب 

 
 
: الذريعة اصطلاحا

 
 ثانيا

 
 
تبعا وذلك  والخاصة،  العامة  التعريفات  بين  تتراوح  متعددة،  بتعريفاتٍ  الذريعة  مفهومأ  الإسلام  علماءُ  تناول 

 .الاستدلال الفقهيلاختلاف نظرهم إلى حقيقتها ومقاصد استعمالها في 

: المدلول العام للذريعة 
 
 أولا

القرافي الش يء  "  :قال  إلى  ، الوسيلة  ابن القيم بقوله    "(3).الذريعة بالذال المعجمة  : ما كان    "  :وعرّفها  والذريعة 

 إلى الش يء  
 
 أن إطلاقه بهذا الشكل    (4)".وسيلة وطريقا

ّ
 من المعنى اللغوي العام، إلا

 
وهذا التعريف، وإن كان منطلقا

 بمبحث  
 
ه غير مانع، إذ يدخل فيه جميع الوسائل الموصلة إلى غير الأحكام الشرعية، مما لا يتصل غالبا يجعل حدَّ

ولى  .الأصوليين
أ
إن الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى  "  أن يُقال :  – كما قرّره محمد تقي الحكيم    – ولذلك فإنّ الأ

ليشمل بذلك كل ما يرتبط بمسائل الذرائع وأحكامها، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد   ؛(5)" الأحكام الخمسة 

إلى   المفضية  الذريعة  على  ينصب  التركيز  أن  وتحريراتهم  الباحثين  استعمال  في  الغالب  أن  غير  ذلك.  غير  أو 

 ي مباحث " سدّ الذرائع ".المفسدة، وهي محل العناية ف

: المدلول الخاص للذريعة 
 
 ثانيا

، وعرّفها (6)  "" هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة     :أما في الاصطلاح الخاص، فقد عرّفها الشاطبي بقوله

 : بقوله  يجوز"   المازري  لا  ما  إلى  به   
طرَّقأ يُتأ لئلا  يجوز  ما  منع  في    .(7)"هو  استقرّ  الذي  هو  الخاص  المعنى  وهذا 

، وهو تركيب إضافي يُقصد به: منع الوسائل المباحة في أصلها إذا  "سدّ الذرائع "الاصطلاح الفقهي تحت مسمى  

 إلى مفاسد معتبرة
 
 .كانت تؤدي غالبا
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 من المفسدة، لكنه يُفض ي في مآله إلى مفسدة 
 
 وخاليا

 
راجحة، فإن الشريعة  وعليه، فإذا كان الفعل في ذاته جائزا

 للذريعة. وهذا هو الاتجاه الذي اشتهر به مذهب الإمام مالك رحمه الله ، حيث اعتنى بتقرير  
 
قد تمنع منه سدا

 (8) .هذا الأصل وتوسيع تطبيقاته في الفروع الفقهية

 المطلب الثاني: حجية سدّ الذرائع عند الأصوليين 

الفقهاء لم ينكروا  اختلفت مناهج الأصوليين في مدى الأخذ   بسدّ الذرائع والتوسع في تطبيقاته، إلا أنّ جمهور 

أصل اعتباره في الجملة، وإنما تباينت آراؤهم في حدوده وضوابطه ومجالات إعماله. ويمكن إجمال مذاهبهم في 

 :ذلك على النحو الآتي

: مذهب المالكية 
 
 أولا

 في اعت
 
بار سدّ الذرائع والعمل بمقتضاه، حتى عدّه بعض الباحثين من  يُعدّ المالكية أكثر المذاهب الفقهية توسعا

اجتهاداته   من   
 
كثيرا مالك  الإمام  عليها  بنى  التي  الأصول  ومن  المالكي،  للمذهب  زة  المميِّ المنهجية  الخصائص 

مذهبه    ولقد بُنِيأ هـ( على ذلك بقوله : " : "422وقد نصّ القاض ي عبد الوهاب البغدادي المالكي )ت:    (9).الفقهية

المرسلة   والمصالح  الذرائع  وسد  المدينة،  أهل  وعمل  والقياس  والإجماع  ة  نَّ والسُّ القرآن  هي:  أصول  على 

  هـ( المكانة المركزية لهذا الأصل في الفقه المالكي بقوله: 520كما بيّن ابن رشد الجد )ت:     .(10)والاستصحاب والعرف"

ُ   -بالذرائع، ومذهب مالك  الكتاب الحكم   " أصل ما بني عليه هذا  
َّ

هُ اللَّ حِمأ القضاء بها والمنع منها، وهي الأشياء   -رأ

 (11).التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور"

لا أنها    أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا    هـ( شيوع العمل بهذا الأصل عند المالكية بقوله :"684وأكد القرافي )ت:  

 بذلك إلى أن خصوصية المالكية لا تكمن في أصل اعتبار الذرائع ، وإنما في كثرة تطبيقاتهم   .(21)"خاصة بنا
 
مشيرا

رشد:" ابن  قال  كما  إعمالها.  نطاق  واتساع  يمكن    لها  ولا  ذكرها  يطول  والسنة  الكتاب  في  الذرائع  وأبواب 

 .وهو تصريح يدل على رسوخ هذا الأصل في نصوص الشريعة ومقاصدها  .(13)حصرها"

من   كبيرة  عليه جملة  تتفرع  الاستدلال،  أصول  من   
 
مستقلا  

 
أصلا المالكية  عند  يُعدّ  الذرائع  سدّ  فإن  ثمّ  ومن 

 .ى منع الوسائل المفضية إلى المفاسد والمحظوراتالأحكام والاجتهادات الرامية إل

: مذهب الحنابلة
 
 ثانيا

ى ذلك بوضوح في كتابات  
ّ
 له، وقد تجل

 
 بسدّ الذرائع وتأصيلا

 
يُعدّ الحنابلة بعد المالكية من أكثر المذاهب عناية

الأصل من الدعائم الكبرى  هـ(، حيث جعلا هذا  751هـ( وتلميذه ابن القيم )ت:  728شيخ الإسلام ابن تيمية )ت:  

 .للتشريع الإسلامي ومراعاة مقاصده

"وقد شدّدأ شيخ الِإسلام في وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل  هـ( إلى هذا المعنى بقوله :1051وقد أشار البهوتي )ت:  

سد الذرائع أحد   إلى المحرمات. واقتفاه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه ، بل جعل رحمه الله

هـ(  695كما نصّ ابن المنجّى التنوخي )ت:    (41).أرباع الدين. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي"

والذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل إرث المقتول وثبوت الميراث  على اعتبار الذرائع في الشريعة بقوله : "  

 
 
ق ثلاثا ِ

ّ
 ( 51) في مرض موته ".لامرأة المطل

وهذه الأمثلة تدل على أن الأحكام الشرعية لا تقتصر على النظر إلى الأفعال في ذاتها، بل تتجاوز ذلك إلى مراعاة  

مفاسد أو  مصالح  من  إليه  تؤول  قد  في   .ما  ا  معتبر   
 
أصلا الذرائع  سدّ  يعدّ  الحنبلي  المذهب  فإن  عليه،  وبناء  

 .منع الحيل والوسائل التي تفض ي إلى مخالفة مقاصد الشريعة وأحكامهاالاستدلال، ويستند إليه في 

: مذهب الشافعية والحنفية 
 
 ثالثا

مدى   في  والحنابلة  المالكية  خالفوا  وإنما  الجملة،  الذرائع من حيث  اعتبار  أصل  والشافعية  الحنفية  ينكر  لم 
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. ولذلك نجدهم يأخذون بمضم
 
 مستقلا

 
ونه في كثير من المسائل الفقهية، وإن لم  التوسع في تطبيقه وجعله دليلا

ومراعاة   المحرمة،  الحيل  كإبطال  أخرى؛  عناوين  تحت  تناولوه  بل  الذرائع«،  »سدّ  بمصطلح   
 
دائما عنه  يعبّروا 

وقد أشار ابن رشد إلى هذا المعنى    (61)  .المآلات، والاستحسان، وتحقيق المناط، ونحو ذلك من المسالك الاجتهادية

أي في الجملة ومن حيث الأصل، وإن اختلفوا في (  71)." وأباح الذرائع الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما "بقوله :  

 .ضوابطها ومدى الاحتجاج بها

ي مضطربة  " فالذرائع هي الوسائل وه:  هـ( بقوله  676ومن أوضح ما يقرر هذا الاتجاه ما ذكره الإمام النووي )ت:  

مع   أيضا  وتختلف  ومباحة  ومندوبة  مكروهة  تكون  وقد  حراما  تكون  وقد  واجبة  تكون  قد  شديدا  اضطرابا 

مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها  

ظهر من كلام النووي أن الشافعية لا يرفضون اعتبار  وي (18).ولا بإلغائها ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا " 

الوسائل وآثارها، وإنما يرون أن الحكم عليها تابعٌ للمقاصد والمآلات المترتبة عليها، وهو في حقيقته قريب من جوهر  

 .نظرية سدّ الذرائع وإن اختلفت الاصطلاحات ودوائر التطبيق

 في أصل الاعتبار، وإنما هو خلاف في  وخلاصة القول أن الخلاف بين المذاهب  
 
الفقهية في سدّ الذرائع ليس خلافا

 على  
 
مدى التوسع في إعمال هذا الأصل، وفي الشروط والضوابط التي يُحتجّ بها من خلالها، ولذلك اتفقوا جميعا

 .ت الجزئيةمنع الوسائل التي يغلب على الظن إفضاؤها إلى المفسدة، وإن اختلفوا في بعض الصور والتطبيقا 

 المطلب الثالث: دلائل القائلين بحجية سدّ الذرائع 

لقد استدل القائلون بحجّية سدِّ الذرائع بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب والسنة، وبشواهدأ متضافرةٍ من فروع الفقه  

الشريعة  مقاصد  تحقيق  في  ومكانته  الإسلامي  التشريع  في  الأصل  هذا  رسوخ  على  يدل  مما  العملية،    وأحكامه 

وصيانة أحكامها. وقد أكثر فقهاء المالكية والحنابلة من الاستدلال به وتطبيقه في مختلف أبواب الفقه، حتى عُدَّ  

المميزة  الأصول  والعمل    من  الجملة  في  به  الاعتداد  من  الفقهية  المذاهب  سائر  تراث  يخلُ  لم  وإن  لمذهبيهما، 

القرآن الكريم والسنة النبوية على تقرير هذا    وتضافرت النصوص الشرعية من   .بمقتضاه في مواضع متعددة

الأصل وتأصيله، حيث دلت على مشروعية منع الوسائل المباحة في أصلها إذا كانت تؤول إلى مفاسد راجحة أو  

 للمصالح  
 
 لأبواب الفساد، وحماية

 
 على مقاصد الشريعة، وسدا

 
فض ي إلى محظورات شرعية، وذلك محافظة

ُ
ت

 :ها وتحقيقها. ومن أبرز الأدلة التي استند إليها القائلون بمشروعية سدِّ الذرائع ما يأتيالتي جاء الشرع برعايت

 الفرع الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

ها بعنايةٍ خاصّة لدى طائفةٍ من كبار المفسّرين،   ة على اعتبار الذرائع وسدِّ
ّ
حظيأ استقراءُ الآيات القرآنية الدال

لة لهذا الأصل  ولا سيما من علماء    في استنباط الدلالات القرآنية المؤصِّ
 
 ملحوظا

 
المالكية والحنابلة؛ إذ بذلوا جهدا

الفقهي المهم. ومن أبرز من اعتنى بذلك من المالكية: ابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، وابن عاشور، كما اعتنى  

ء الأعلام بالإشارات والتنبيهات التي تؤكد مكانة  به من المتأخرين الإمام محمد رشيد رضا. وقد زخرت تفاسير هؤلا

 .سدّ الذرائع في التشريع الإسلامي، وتبرز عناية الشارع الحكيم بمنع الوسائل المفضية إلى المفاسد والمحظورات

  
 
ولا يعني هذا بحالٍ أن كتب التفسير عند الحنفية والشافعية خلت من الإشارات إلى هذا المعنى؛ بل إنهم جميعا

ها أو فتحها بحسب ما دلّ عليه النص الشرعي، أو ما ظهر من رجحان   قد اعتبروا الذرائع في الجملة، وقالوا بسدِّ

المصلحة أو المفسدة المترتبة عليها. ومن ثمّ فإن كتب التفسير، على اختلاف مناهج أصحابها ومذاهبهم، تتضمّن  

 ( 91).شواهد كثيرة تدلّ على مراعاة هذا الأصل والاحتجاج له

 بأقوال المفسّرين   
 
وفيما يأتي نماذج من الآيات القرآنية التي استدلّ بها العلماء على حجية سدّ الذرائع، مقرونة

 :في بيان وجه الدلالة منها
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﴾ :أولا

َ
ين الِمِ

َّ
ا مِنَ الظ

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
َ
جَرَة

َّ
رَبَا هَذِهِ الش

ْ
ق
َ
 ت

َ
الحذاق: »إن  قال بعض  "     :قال ابن عطية  (02)قوله تعالىٰ : ﴿وَلا

الله لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظة تقتض ي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب« . وقال القاض ي أبو  

فالنهي لم يتوجّه إلى المحظور نفسه فحسب،     .(12)"  محمد عبد الحق رض ي الله عنه: وهذا مثال بين في سد الذرائع

 .وضح الشواهد على اعتبار سدّ الذرائع في القرآن الكريمبل شمل الوسيلة المفضية إليه، وهو من أ

 
 
ا﴾   :ثانيا

َ
رْن
ُ
وا انظ

ُ
ول

ُ
ا وَق

َ
وا رَاعِن

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
" ووجه التمسك بهذه     :قال القرطبي  (22)قوله تعالىٰ : ﴿يَا أ

 بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع المؤمنين من إطلاق هذا اللفظ؛ 
ٌ
الآية أن اليهود كانوا يقولون ذلك، وهي سبّة

بِّ 
 لِلسَّ

ٌ
ة رِيعأ

أ
هُ ذ نَّ

أ
ت هذه     :كما أشار ابن عاشور إلى دلالة هذه الآية على أصل سدّ الذرائع بقوله  (32)  ."  لِأ

ّ
" قد دل

مشروعية أصلٍ من أصول الفقه، وهو الذي يُعرف في المذهب المالكي بسدّ الذرائع، وهي الوسائل التي    الآية على

ل بها إلى أمرٍ محظور"  (42).يُتوصَّ

إليه من   لما قد يفض ي  استعماله  لذاته، وإنما منع  اللفظ  لم يمنع هذا  الشارع  أن  في  الآية بجلاء  وتظهر دلالة 

غلال أهل السوء له في الطعن والإيذاء، فكان النهي عنه من باب منع الوسائل  مفسدةٍ وما يترتب عليه من است 

 .المفضية إلى المحرمات

 
 
مٍ﴾  :ثالثا

ْ
يْرِ عِل

َ
ا بِغ َ عَدْو  وا اللََّّ يَسُبُّ

َ
ِ ف

 مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
ت   :وجه الدلالة  (52)قوله تعالىٰ : ﴿وَلا

ّ
دل

الآية الكريمة على اعتبار مآلات الأفعال ونتائجها؛ إذ إن سبَّ الأصنام وبيان بطلانها أمرٌ مشروع في الأصل، إلا أن  

نهى عنه في هذه الصورة؛ لما قد يترتب عليه من مفسدة أعظم، وهي إقدام المشركين على سبِّ الله تعالى الشارع  

 لذريعة الوقوع في المفسدة الأشد، وهو عين ما يقوم  
 
. فكان النهي عن السبب المباح في أصله سدا

 
 وجهلا

 
عدوانا

 .عليه أصل سدِّ الذرائع

 
ّ
 بوية  الفرع الثاني: الأدلة من السّنة الن

 ، فکلّ ما رُوی منها یدلّ علی  
 
الذریعة تصریحا   ألا وجود فی السّنة ما یدّل علی اعتبار سّد 

 
ریعة إشارة

ّ
الذ همیة 

وکذل  ،  
 
ولذل  كوتلمیحا للکتاب،  بالنسبة  والسّنة    كالأمر  الکتاب  نصوص  من   

 
مأخوذا رائع 

ّ
الذ سّد  دلیل  کان 

عّدت بطریق    كبطریقة الاستقراء، وکذل
ُ
 بالنص وإنما ق

 
سائر الأدلة الفقهیة المختلف فيها لم تؤسس استقلالا

 ( 26) .لیه إالنظر والعقل، وهذه بعض الأدلة من الحدیث اعتمدها المحتجّون للذریعة لتأکید ما ذهبوا 

 الأول : دلالة حديث الشحوم على سدّ ذرائع التحايل على المحرماتالدليل 

ا  صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبد الله رض ي الله عنهما أنّ النبي اعُوهأ بأ
أ
ا ف وهأ

ُ
ل مأ جأ

أ
حُومُ ف يْهِمُ الشُّ

أ
ل تْ عأ ، حُرِّمأ هُودأ يأ

ْ
ُ ال

َّ
لأ اللَّ

أ
ات
أ
قال: " ق

ا "  هأ انأ مأ
ْ
ث
أ
وا أ

ُ
ل
أ
ك
أ
أ  (72).وأ

 واضحة على إبطال الحيل الموصلة إلى استباحة المحرمات؛ إذ لما حُرِّمت عليهم  يدل الحديث د :وجه الدلالة 
 
لالة

 على    صلى الله عليه وسلمالشحوم عمدوا إلى إذابتها وتغيير هيئتها ثم بيعها والانتفاع بثمنها، فذمهم النبي  
 
ه تحايلا على ذلك، وعدَّ

أوضح   من  الشرعي، وهو  المقصود  مخالفة  إلى  بها  ل  يُتوصَّ التي  والطرق  للوسائل  منعٌ  هذا  وفي  تعالى.  حكم الله 

 .تطبيقات سدِّ الذرائع

 الدليل الثاني: دلالة حديث النهي عن الجلوس في الطرقات على منع الوسائل المفضية إلى المفاسد 

اتِ«، فقالوا: يا رسول    صلى الله عليه وسلم دري رض ي الله عنه أن رسول الله  عن أبي سعيد الخ
أ
رُق

ُّ
ى الط

أ
ل وسأ عأ

ُ
جُل

ْ
ال مْ وأ

ُ
اك قال: " إِيَّ

هُ«، قالوا قَّ رِيقأ حأ
َّ
وا الط

ُ
عْط

أ
أ
أ
الِسأ ف جأ

أ ْ
 الم

َّ
يْتُمْ إِلا بأ

أ
ا أ

أ
إِذ

أ
: وما حق  الله، ما لنا من مجالسنا بُدٌّ نتحدث فيها، فقال: »ف

 
ْ
ضُّ ال

أ
رِ"الطريق؟ قال: »غ

أ
نْك

ُ ْ
نِ الم هْيُ عأ النَّ عْرُوفِ، وأ

أ ْ
مْرُ بِالم

أ ْ
الأ مِ، وأ

أ
لا دُّ السَّ رأ ى، وأ

أ
ذ
أ ْ
 الأ

ُّ
ف

أ
ك رِ، وأ صأ  . (28)بأ

الدلالة النبي    :وجه  العورات،    صلى الله عليه وسلم أن  إلى  النظر   من 
 
إليه غالبا لما يفض ي  الطرقات؛  في  الجلوس  ابتداء  عن  نهى 

إلى    
 
أحيانا تدعو  الحاجة  كانت  لما  ثم  الوقوع.  متوقعة  مفاسد  وهي  الطريق،  في حقوق  والتفريط  المارة،  وإيذاء 
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ده بأداء حقوق الطريق وآدابه. ويُستفاد من ذلك مشروعية منع الو  سائل التي يغلب على الظن  الجلوس فيها، قيَّ

 .إفضاؤها إلى المفاسد، وهو من التطبيقات الجلية لأصل سدِّ الذرائع

 المبحث الثاني 

 في كتب الفقه عند بحث  
 
يُعدّ بيع العِينة من أبرز تطبيقات قاعدة سدّ الذرائع في المعاملات المالية، وأكثرها ورودا

به   اعتنى  وقد  الربا.  على  التحايل  والمآل  وسائل  الظاهرة  العقدية  الصورة  بين  تعارض  من  فيه  لما  الفقهاء 

المآلات اعتبار  على  القائم  المقاصدي  النظر  لإعمال   
 
 واضحا

 
نموذجا يجعله  مما  المقصود،  وتقوم   .الاقتصادي 

جل  حقيقة العِينة على بيعين صحيحين في الظاهر، ينتهيان في الغالب إلى حصول نقد حاضر مقابل التزام بنقد مؤ 

بزيادة، فتؤول إلى صورة تمويل ربوي في المعنى الاقتصادي. ومن هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنع فيها راجع  

 .إلى كونها ذريعة إلى الربا، لا لخلل في صورة العقد

  وتبرز أهمية هذه المسألة في العصر الحديث مع تطور الهياكل المالية المركبة، حيث قد تتشابه بعض المنتجات 

ضبط  في  الذرائع  سدّ  دور  يؤكد  مما  القانونية،  الصورة  في  اختلفت  وإن  الاقتصادي  المآل  في  معها  المعاصرة 

 .المعاملات وحماية مقاصد الشريعة المالية

 المطلب الأوّل : مفهوم بيع العينة وصوره 

 
 
: تعريف بيع العِينة لغة

 
 أولا

يت هذه   ين المؤجل. وسُمِّ يْن، وهي النقد الحاضر من الدراهم والدنانير، في مقابل الدَّ العِينة في اللغة مأخوذة من العأ

 لأن المقصود الأصلي منها تحصيل النقد لا الانتفاع بالسلعة محلِّ العقد. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن  
 
المعاملة عِينة

قْد الحاضر أن العِينة اشتق    :منظور بقوله   قدُ لِطالب العينةِ ،  اقها من العين وهو النَّ  لحصول النَّ
 
  ( 29) ".  وسميت عِينة

 .فالتسمية تكشف عن حقيقة المقصود من هذه المعاملة، وهو الوصول إلى النقد عن طريق التوسل بعقد البيع 

 
 
: تعريف بيع العِينة اصطلاحا

 
 ثانيا

العِينة وتع بيع  ببيان حقيقة  الفقهاء  الفقهية  اهتم   لاختلاف مناهجهم 
 
تبعا في وصفه  ريفه، فتعددت عباراتهم 

ل بها إلى الحصول   وزوايا نظرهم إلى صورته ومآله، إلا أنها تتفق في الجملة على أن حقيقته ترجع إلى معاملة يُتوصَّ

نها التحايل على  على النقد الحاضر مقابل التزامٍ بمبلغ أكبر في الذمة، من خلال صورة بيعٍ ظاهرها الجواز وباط

 :الربا. وفيما يأتي أبرز تعريفات المذاهب الفقهية له

: تعريف بيع العِينة عند الحنفية 
 
 أولا

وهوأن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة  "هـ( بقوله  483عرّفه الإمام السرخس ي )ت:  

." منفعة  معنى قرض جر  في  زيادة وهذا  للمقرض  إلى   (03)فيحصل  نظروا  الحنفية  أن  التعريف  هذا  ويظهر من 

 إلى تحصيل الزيادة في القرض تحت ستار البيع
 
 .المقصد الحقيقي للعقد ومآله، وعدّوه وسيلة

: تعريف بيع العِينة عند المالكية
 
 ثانيا

ز هذا    ( 13)هـ(" ." أنه البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها )ا   :هـ( بقوله1241عرّفه الصاوي المالكي )ت:  
ّ
ويرك

  
 
الذي أولاه المالكية عناية الربا، وهو المعنى  إلى   للوصول 

 
التعريف على جانب التحايل واتخاذ عقد البيع ذريعة

 .خاصة في إطار أصل سدّ الذرائع

: تعريف بيع العِينة عند الشافعية 
 
 ثالثا

وبيع العينة، وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون أن يبيعه   " :هـ( بقوله977عرّفه الخطيب الشربيني )ت: 

ز الشافعية في    (23)عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته".  
ّ
وقد رك

النهاية إلى حصول  تعريفهم على الصورة العملية للعقد وآلية تنفيذه، ببيان مراحل البيع والشراء التي تؤول في  
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 .النقد الحال مقابل دين أكبر مؤجل

: تعريف بيع العِينة عند الحنابلة 
 
 رابعا

 (33)"وهو بأن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك".  :هـ( بقوله728عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية )ت:  

ورته المشهورة المتمثلة في بيع السلعة بثمن  وهذا تعريف موجز يجمع العناصر الأساسية لبيع العينة، ويُبرز ص 

 .مؤجل ثم شرائها من المشتري نفسه بثمن أقل حالٍّ 

 خلاصة التعريفات 

وباستقراء هذه التعريفات يتبين أن اختلاف الفقهاء إنما هو في أسلوب التعبير والتركيز على بعض الجوانب دون  

بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم إعادة شرائها من   :اتفاق بينهم، وهيبعض، أما حقيقة بيع العِينة فتكاد تكون محل  

، بقصد الحصول على النقد الحاضر مقابل التزامٍ بمبلغ أكبر في الذمة، مما يجعله  
 
المشتري نفسه بثمن أقل نقدا

 به في المعنى والمآل
 
 إلى الربا أو شبيها

 
 .وسيلة

أقوال الفقهاء ف  يه المطلب الثاني : حكم بيع العينة  و

 للجدل بين الفقهاء؛ وذلك لما يكتنفه من شبهة التحايل على الربا، ولما يترتب  
 
دُّ بيع العِينة من أكثر البيوع إثارة يُعأ

عليه من آثار اقتصادية تماثل في حقيقتها ومآلها آثار القرض الربوي، وإن اختلفت صورته الظاهرة عنه. ومن هنا  

مشروعية   مدى  حول  الفقهي  التساؤل  البيع  برز  أركان  استكماله  إلى  بالنظر  بصحته  يُحكم  هل  العقد:  هذا 

  
 
 موصلة

 
إلى الربا وذريعة  

 
إلى مقصوده ومآله، لكونه وسيلة أم يُحكم بمنعه وبطلانه بالنظر  وشروطه الظاهرة؟ 

 :وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع العِينة على قولين مشهورين إليه؟

 القول الأول: عدم جواز بيع العِينة 

وهو المروي عن أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها،  ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العِينة والمنع منه،  

، (35)وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية    (43)وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك رض ي الله عنهم،

 . (73)، والحنابلة (63)والمالكية 

القول أن بيع العِينة وإن استوفى في ظاهره صورة البيع وأركانه، إلا أن مآله يؤول إلى التوصل للنقد  ويرى أصحاب هذا  

 للذرائع المفضية  
 
 إلى التحايل عليه. ولذلك منعوه سدا

 
 إلى الربا ووسيلة

 
الحاضر مقابل زيادة مؤجلة، مما يجعله ذريعة

 للمقاصد والمعاني التي تؤول  
 
 .إليها العقود، لا لمجرد صورها وألفاظها الظاهرة إلى الفساد، واعتبارا

ومن هذا المنطلق عدَّ المالكية بيع العِينة من البيوع الممنوعة؛ لما يكتنفه من معنى التحيل على المعاملات الربوية، 

 إلى منافاته لمقاصد الشريعة في  
 
إغلاق أبواب  كما شدد فقهاء الحنفية والحنابلة في الإنكار عليه والتنفير منه، نظرا

  :وقد عبّر الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن موقفه من هذا العقد بقوله  .الربا وقطع الوسائل المفضية إليه

وتكشف هذه العبارة عن مدى استقباحه لهذه    .(38)" هذا البيع في قلبي أمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا "

التي الوسائل  من  إياها  واعتباره  بيع    المعاملة،  في صورة عقد  وإن جاءت  الشريعة،  نهت عنه  ما  إلى  بها  يُتوصل 

 .مستوفٍ لأركانه في الظاهر

ة القول الأوّل 
ّ
 أدل

استدل القائلون بعدم جواز بيع العِينة بجملةٍ من الأدلة من السنة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة رض ي  

 إلى ما يؤيده النظر الصحيح ومقا
 
صد الشريعة في سدّ الذرائع المفضية إلى الربا، ومن أبرز هذه  الله عنهم، إضافة

 :الأدلة ما يأتي

: حديث ابن عمر رض ي الله عنهما
 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم  "    :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :أولا

 .(39) بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "
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جعل التبايع بالعينة من أسباب الذل والعقوبة العامة، ولا يكون ذلك إلا على فعل   صلى الله عليه وسلمأن النبي  وجه الاستدلال :  

 .محرم، إذ لا يترتب الوعيد والعقوبة الشرعية على مجرد المباح

: حديث أبي هريرة رض ي الله عنه
 
 (40).لربا«»من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ا : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : ثانيا

أن بيع العينة يفض ي في حقيقته إلى أخذ النقد الحاضر مقابل زيادة مؤجلة، فيدخل في معنى  وجه الاستدلال : 

 .المعاملة الربوية التي نهى عنها الحديث، وإن جرت في صورة عقدي بيع منفصلين

: آثار الصحابة رض ي الله عنهم
 
الله عنهم أنهم سُئلوا عن العينة  ثبت عن أنس بن مالك وابن عباس رض ي  :  ثالثا

  :فقالوا
 
  .(14) إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله فسميا ذلك خداعا

  : يقفوا عند صورتها  وجه الاستدلال  ولم  المعاملة ومقصدها،  إلى حقيقة  نظروا  عنهم  الصحابة رض ي الله  أن 

ل بها إلى  .الربا الظاهرة، فعدّوها من الحيل المحرمة التي يُتوصَّ

: أثر عائشة رض ي الله عنها في قصة زيد بن أرقم 
 
لما أخبرت أم ولد زيد بن أرقم عائشة رض ي الله عنها بأنها  :  رابعا

، قالت  
 
 بثمانمائة درهم إلى أجل، ثم اشترته منه بستمائة نقدا

 
تأ  "    :باعت من زيد عبدا

ْ
ل
أ
د أبط

أ
ا أنْ ق يد  أبلِغِى زأ

عأ رسولِ اِلله  كأ مأ يتِ ".  - صلى الله عليه وسلم  - جِهادأ رأ
أ
ما اشت يتِ، وبِئسأ رأ

أ
ما ش ، بئسأ توبأ

أ
 أنْ ت

َّ
 (24)إلا

، ورتبت عليها هذا الوعيد البالغ،  وجه الاستدلال :  
 
 شديدا

 
أن عائشة رض ي الله عنها أنكرت هذه المعاملة إنكارا

 .مما يدل على اعتقادها تحريمها، وأنها من وسائل الربا وحيله

: حديث الأوزاعي المرسل 
 
: »يأتي على الناس  -صلى الله عليه وسلم- وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله    :  خامسا

"يعني العينة، وهذا المرسل صالح    :وقد قال ابن القيم عقب إيراده لهذا الأثر  (34)  زمان يستحلون الربا بالبيع« .

 ( 44) للاعتضاد به والاستشهاد، وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد.

أن بيع العينة صورة ظاهرة لاستحلال الربا تحت ستار البيع، ولذلك حمله ابن القيم على هذا  وجه الاستدلال :  

 .النوع من المعاملات

: حديث عبد الله بن عمرو رض ي الله عنهما
 
 (45)"  لا يحل سلف وبيع،ولاشرطان في بيع":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله:  سادسا

  : أبرز  أن الشريعة نهت عن  وجه الاستدلال  العينة من  الربا، وبيع  إلى  بها  ل  يُتوصَّ التي  العقود المركبة والحيل 

 .التطبيقات التي تؤول إلى الجمع بين البيع والقرض على وجه يحقق الزيادة الربوية بصورة غير مباشرة

 دليلهم من المعقول 

 بأن حقيقة بيع العينة ترجع إلى دفع نقد حاضر مقابل  
 
، والسلعة ليست  استدل الجمهور أيضا

 
أكثر منه مؤجلا

مقصودة في ذاتها، وإنما جُعلت واسطة شكلية للوصول إلى الربا. فالعبرة في العقود بمقاصدها وحقائقها لا بمجرد  

 لمقصد الشريعة في سد الذرائع المفضية إلى الربا
 
 .صورها وألفاظها، ولهذا كان منع هذا العقد موافقا

 العِينةالقول الثاني: جواز بيع  

ويرى أصحاب    .ذهب إلى جواز بيع العينة أبو يوسف من الحنفية، والإمام الشافعي وأصحابه، وابن حزم الظاهري 

بنى على ظواهرها وأركانها وشروطها، وأنه متى استوفت أركان البيع وشروطه الشرعية كانت  
ُ
هذا القول أن العقود ت

خرجها عن حقيقتها صحيحة نافذة، ولا يؤثر فيها ما لم يثبت اقترانه
ُ
 .بشرط فاسد أو مواطأة ملزمة ت

 أدلة القول الثاني 

: حديث بيع التمر
 
" بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم   :لمن جاءه بتمرٍ جيد مقابل تمرٍ رديء صلى الله عليه وسلم قال النبي :أولا

 
 
 .(64)جنيبا "  جنيبا

أرشد إلى التوصل إلى المقصود من طريق عقدين منفصلين صحيحين، مما يدل    صلى الله عليه وسلم أن النبي  وجه الاستدلال :  

 لشروطه الشرعية
 
 .على أن وجود غرض معين وراء العقد لا يقتض ي فساده ما دام كل عقد مستوفيا
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: مناقشة أثر عائشة رض ي الله عنها
 
استدلوا بأن زيد بن أرقم رض ي الله عنه من كبار الصحابة وفقهائهم،  :ثانيا

 لما خفي حكمه عليهو 
 
 ظاهرا

 
 تحريما

 
كما ناقش بعضهم ثبوت الأثر    .قد وقع منه هذا التصرف، فلو كان محرما

ذكر في الرواية
ُ
 .من جهة الإسناد، ومن جهة احتمال وجود شرط أو مواطأة لم ت

: الاستدلال بعموم أدلة صحة البيوع
 
والإباحة، وقد اتفق الفقهاء على  قالوا: إن الأصل في البيوع الصحة  : ثالثا

جواز أن يبيع الشخص سلعة ثم يشتريها مرة أخرى ممن انتقلت إليه ملكيتها، ما دام ذلك قد وقع بعقد جديد 

وعليه، فلا فرق بين أن يقع الشراء الثاني مباشرة أو بعد مدة، ما لم يكن    .مستقل مستوفٍ للشروط الشرعية

 .عل العقدين في الحقيقة معاملة واحدة مقصودها النقد بالنقد مع الزيادةهناك شرط سابق أو اتفاق ملزم يج

: اعتبار الظاهر دون النيات المجردة
 
ويرى أصحاب هذا القول أن مجرد قصد إعادة شراء السلعة لا يؤثر :  رابعا

عل  بنى 
ُ
ت القضائية والفقهية  الأحكام  مواطأة معتبرة؛ لأن  أو  يقترن بشرط  لم  إذا  البيع  أما  في صحة  الظاهر،  ى 

 .المقاصد الخفية والنيات المجردة فلا يترتب عليها إبطال العقود الصحيحة

 الترجيح

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن قول الجمهور أقرب إلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة؛ لأن بيع العينة وإن استوفى  

صل إلى النقد الحاضر مقابل زيادة مؤجلة، وهو  في ظاهره أركان البيع وشروطه، إلا أن مآله في الغالب هو التو 

كما أن هذا القول يتفق مع أصل سد الذرائع الذي اعتبره جمهور    .عين المعنى الذي حرمت الشريعة الربا من أجله

، إذ إن فتح باب العينة يفض ي إلى إحياء المعاملات الربوية في صورة بيوع شكلية،  
 
 معتبرا

 
 شرعيا

 
الأصوليين دليلا

 .يتعارض مع مقصود الشارع في محاربة الربا ومنع أسبابه ووسائلهمما 

الظاهرة   لصورته  لا  مُنع  حيث  الذرائع،  سد  لأصل  الفقهية  التطبيقات  أبرز  من  يُعد  العينة  بيع  فإن  وعليه؛ 

 .فحسب، وإنما لما يفض ي إليه من مفسدة الربا ومناقضة مقاصد الشريعة في المعاملات المالية

 الثالث: بيع العِينة وأثر قاعدة سدّ الذرائع في الحكم عليه المطلب  

 من  
 
دُّ بيع العِينة من أبرز التطبيقات الفقهية وأشهرها لقاعدة سدّ الذرائع في المعاملات المالية، حتى إن كثيرا يُعأ

إلى ا  لهذا الأصل عند الحديث عن الوسائل المفضية 
 
 عمليا

 
لمحرمات. ويرجع  الأصوليين والفقهاء يذكرونه مثالا

ذلك إلى أن صورة العقد في الظاهر تستوفي أركان البيع وشروطه، إلا أن حقيقته ومآله يكشفان عن مقصد آخر  

  
 
غير مقصود البيع المشروع، وهو التوصل إلى النقد الحاضر مقابل التزامٍ بزيادة مؤجلة، الأمر الذي يجعله قريبا

ومن هنا لم يقتصر نظر الفقهاء على الصورة الشكلية للعقد، وإنما    .في معناه الاقتصادي من المعاملة الربوية

تجاوزوها إلى النظر في مقاصده وآثاره ومآلاته؛ إذ المقصود من التشريع ليس مجرد صحة الصور الظاهرة، بل  

 .تحقيق المقاصد الشرعية ومنع ما يناقضها أو يفض ي إلى إهدارها

: اعتبار المقاصد والمعاني لا مج
 
 رد الصور والألفاظ أولا

وهذه القاعدة    ." العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"  :من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن

م بمجرد صورها الظاهرة، وإنما   قوَّ
ُ
عدّ من الأسس التي بُني عليها القول بعدم جواز بيع العِينة؛ لأن العقود لا ت

ُ
ت

فهم في ضوء مقاص
ُ
وفضائل الأعمال  "  :ولهذا قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية أن  .د المتعاقدين والنتائج التي تؤول إليهات

وعلى هذا الأساس رأى جمهور الفقهاء أن العبرة في بيع العِينة ليست    .(74)"  إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها

إذ إن السلعة فيه لا تكون مقصودة لذاتها في  بمجرد تحقق صورة البيع، وإنما بما يقصد منه وما يفض ي إليه،  

 للحصول على النقد مع زيادة مؤجلة 
 
تخذ وسيلة

ُ
 .الغالب، وإنما ت

: بيع العِينة وسيلة إلى الربا ومنع الوسائل من مقاصد الشريعة 
 
 ثانيا

 أن الشريعة لم تقتصر على تحريم الربا ذاته، بل حرّمت كذلك الطرق  
 
والوسائل المؤدية إليه؛  من المقرر شرعا
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اعلم أن  "    :وقد نص القرافي على هذا المعنى بقوله  .لأنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها إذا كانت مفضية إليها غالبا

الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة  

  (48) ." فوسيلة الواجب واجبة

وبناء  على ذلك، فإن بيع العِينة يُعدّ من الذرائع الموصلة إلى الربا؛ لأن المتعاملين لا يقصدان في الغالب مبادلة السلعة  

بالسلعة أو تحقيق غرض تجاري حقيقي، وإنما يقصدان الوصول إلى النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة، مع اتخاذ عقد  

 لتحقيق هذا الم 
 
ومن هنا جاء منع جمهور الفقهاء لهذا العقد؛ لا لخللٍ في صورته الظاهرة، وإنما    .قصود البيع غطاء  شكليا

 .لما يفض ي إليه من معنى ربوي يتعارض مع مقصد الشريعة في إغلاق أبواب الربا ومنع التحايل عليه 

: مراعاة المآلات وأثرها في الحكم على بيع العِينة 
 
 ثالثا

عدّ مراعاة المآلات من القوا
ُ
عد الكلية التي اعتمدها الفقهاء في تنزيل الأحكام الشرعية؛ إذ لا يقتصر النظر على  ت

النظر في مآلات الأفعال  "   :وقد قرّر الإمام الشاطبي أن  .الفعل في ذاته، بل يمتد إلى ما يترتب عليه من نتائج وآثار

وعند تطبيق هذا الأصل على بيع العِينة يتبين أن مآله    (49)."معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة  

 إلى نتيجتين أساسيتين
 
 :الاقتصادي لا يختلف في جوهره عن مآل القرض الربوي؛ إذ تنتهي المعاملة عمليا

 .حصول المحتاج إلى التمويل على نقد حاضر .1

 .التزامه بأداء مبلغ أكبر منه في المستقبل .2

 شكلية تمر بين الطرفين لإضفاء صورة البيع على  أما السلعة محل العقد فلا تكو 
 
ن في كثير من الأحيان إلا واسطة

ولهذا رأى جمهور الفقهاء أن الحكم على العِينة لا ينبغي أن   .معاملة يراد بها النقد بالنقد مع التفاضل والتأجيل

هو ما ينسجم مع منهج الشريعة يُبنى على صورتها الظاهرة فحسب، بل على حقيقتها الاقتصادية ومآلها العملي، و 

 .في رعاية المقاصد وسدّ الذرائع ومنع التحايل على الأحكام الشرعية

 خلاصة المطلب 

  
 
 تطبيقيا

 
يتضح مما سبق أن العلاقة بين بيع العِينة وقاعدة سدّ الذرائع علاقة وثيقة؛ إذ يمثل هذا البيع نموذجا

 لإعمال هذه القاعدة في 
 
المعاملات المالية. فمع أن صورته الظاهرة صورة بيعٍ مستوفٍ للأركان والشروط، إلا  بارزا

 إلى معنى ربوي، الأمر الذي حمل جمهور الفقهاء على منعه  
 
أن النظر إلى مقصوده ومآله يكشف عن كونه وسيلة

 لمقاصد الشريعة في حفظ الأموال ومنع التحايل عل
 
 لأصل سدّ الذرائع، وحماية

 
  إعمالا

 
ى أحكام الربا، وترسيخا

بنى على مجرد الصور والأشكال، وإنما على الحقائق والمقاصد والمآلات
ُ
 .لمبدأ أن الأحكام الشرعية لا ت

 المطلب الرابع : التطبيقات المعاصرة لقاعدة سد الذرائع في قرارات المجامع الفقهية

لم يقتصر أثر قاعدة سدّ الذرائع على التطبيقات الفقهية التقليدية، بل امتد حضورها إلى الاجتهادات الفقهية  

 بمنع  
 
 خاصة

 
المعاصرة، ولا سيما في مجال المالية الإسلامية؛ حيث أولت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية عناية

لشرعية، إلا أنها قد تؤول في حقيقتها أو مآلها إلى محظورات  المعاملات التي تستوفي في ظاهرها الأشكال والصيغ ا

 .شرعية، وفي مقدمتها الربا والتحايل عليه

ومن خلال استقراء قرارات المجامع الفقهية الدولية والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئات المتخصصة، يتبين  

عدّ من أهم الأصول الحاكمة للاجتهاد  
ُ
ت الذرائع  المالي المعاصر، إذ استندت إليها تلك الجهات في  أن قاعدة سدّ 

المعاملات الإسلامية من الانحراف عن   الكفيلة بحماية  الضوابط  المالية وصياغة  المنتجات  العديد من  تقويم 

 :ومن أبرز تطبيقات ذلك ما يأتي .مقاصدها الشرعية

: منع بيع العِينة بصوره المختلفة
 
 أولا

ل بها إلى النقد مقابل زيادة مؤجلة، لما تنطوي عليه من  أكدت المجامع الفقهية عدم جو  از صور العِينة التي يُتوصَّ
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 .معنى التحايل على الربا،ولماتؤول إليه من نتائج مماثلةللمعاملات الربوية،وإن اختلفت الصورةالعقدية الظاهرة

م والتورق العكس ي 
َّ
: التحذير من التورق المنظ

 
 ثانيا

التورق الفردي بشروطه المعتبرة، اتجهت قرارات عدد من المجامع الفقهية إلى عدم إجازة  مع إقرار الفقهاء لأصل  

شكلي   وسيط  مجرد  السلعة  تجعل  مسبقة  ترتيبات  من  عليه  يشتملان  لما  العكس ي؛  والتورق  المنظم  التورق 

 .للحصول على النقد، بما يقربهما من بيع العينة في المقصد والمآل

: اشتراط  
 
 انتقال الملكية الحقيقية وتحمل التبعة في الصكوك والتمويلات الإسلاميةثالثا

حرصت الهيئات الشرعية على التأكيد على ضرورة تحقق الملكية الفعلية وانتقال المخاطر والتبعات الشرعية إلى 

 لتحويل العقود الاستثمارية إلى قروض مضمونة في
 
صورة عقود    الممول أو المستثمر بحسب طبيعة العقد، منعا

 .بيع أو مشاركة، وبما يحقق مقاصد الشريعة في الربط بين الربح وتحمل المخاطرة

: منع ضمان رأس المال أو تثبيت العائد في عقود الاستثمار
 
 رابعا

اشترطت المعايير الشرعية عدم ضمان رأس المال أو تحديد عائد ثابت للمستثمر في عقود المشاركة والمضاربة  

 إلى تحويل عقود المشاركة  والصكوك الاس
 
تثمارية،إلافي الحدودالتي تجيزهاالشريعة؛ لأن اشتراط ذلك يؤدي عمليا

، وهو ما يتعارض مع حقيقتها الشرعية ويُفض ي إلى نتائج قريبة من الربا
 
 .إلى قروض تجر نفعا

: مكافحة الحيل المالية المعاصرة 
 
 خامسا

من الهياكل التمويلية التي تعتمد على صور شكلية تخالف المقاصد   كما برز أثر قاعدة سدّ الذرائع في رفض كثير 

وإنما   العقدية،  والصيغ  الألفاظ  استيفاء  بمجرد  ليست  العبرة  أن  على  والتأكيد  الشرعية،  للعقود  الحقيقية 

 .بحقيقة المعاملة وآثارها الاقتصادية والشرعية

لا الذرائع  سدّ  قاعدة  أن  عن  المعاصرة  التطبيقات  هذه  للاجتهاد  تكشف  الأساسية  الركائز  إحدى  تمثل  تزال   

سهم في حماية المعاملات من الانحراف عن مقاصدها الشرعية، وتمنع تحويل  
ُ
الفقهي في المالية الإسلامية؛ إذ ت

العقود المشروعة إلى وسائل للتحايل على المحظورات، ولا سيما الربا. ومن ثم فإن حضور هذه القاعدة في قرارات  

 على حيويتها وقدرتها على مواكبة المستجدات المالية، وتحقيق التوازن  المجامع ا
 
 واضحا

 
لفقهية المعاصرة يُعدّ دليلا

  .(05) بين متطلبات التطور الاقتصادي والمحافظة على مقاصد الشريعة وأحكامها

 خاتمة البحث 

 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

فقد تناول هذا البحث موضوع سدّ الذرائع في العقود المالية المعاصرة وتطبيقاته في بيع العِينة من خلال دراسة  

تأصيلية تطبيقية، سعى فيها الباحث إلى بيان مكانة قاعدة سدّ الذرائع في ضبط المعاملات المالية المعاصرة، وبيان  

عض الصور العقدية التي قد تستوفي الشكل الظاهر للعقود الشرعية، إلا أنها تؤول في حقيقتها  أثرها في تقويم ب

 .إلى مقاصد غير مشروعة، وعلى رأسها التحايل على الربا

: نتائج البحث 
 
 أولا

 :وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها

عدّ من القواعد الأصولية المعت .1
ُ
برة عند جمهور الفقهاء، ولها حضور بارز في الفقه  أن قاعدة سدّ الذرائع ت

 .المالي، لا سيما عند النظر في مآلات العقود ونتائجها

عنى بالمقاصد والمعاني  .2
ُ
أن الشريعة الإسلامية لا تقتصر في أحكامها على الصورة الظاهرة للعقد، وإنما ت

 في تطبيقات سدّ الذرائع في المعام
 
 .لات الماليةوالمآلات، وهو ما يظهر جليا
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أن بيع العِينة يُعدّ من أبرز النماذج التطبيقية لقاعدة سدّ الذرائع في المجال المالي، حيث إن صورته   .3

الظاهرة بيعٌ صحيح، إلا أن مآله في الغالب يؤدي إلى الحصول على النقد مقابل زيادة مؤجلة، وهو ما  

 .يقارب المعنى الربوي في حقيقته الاقتصادية

 للذريعة المفضية إلى الربا، وإن اختلفت تعبيراتهم بين المنع  أن   .4
 
جمهور الفقهاء قد منعوا بيع العِينة سدا

 .أو الكراهة أو الفساد، إلا أن الجامع بينها هو منع الوسائل المفضية إلى المحظور 

قد أكدت على    أن قرارات المجامع الفقهية المعاصرة والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئات المتخصصة  .5

تفعيل قاعدة سدّ الذرائع في ضبط المنتجات المالية الحديثة، خاصة في صور التورق المنظم والصكوك  

 .والتمويلات المركبة

وبين  .6 المعاصرة،  المالية  المعاملات  مرونة  بين  التوازن  تحقيق  في  يسهم  الذرائع  سدّ  قاعدة  إعمال  أن 

 .لتحايل عليهالحفاظ على مقاصد الشريعة في منع الربا وا

: التوصيات 
 
 ثانيا

 :وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يوص ي بما يلي

ضرورة تعزيز دراسة القواعد الأصولية المؤثرة في المعاملات المالية المعاصرة، وعلى رأسها قاعدة سدّ   .1

 .الذرائع، وربطها بالتطبيقات المصرفية الحديثة

ود المالية المعاصرة، وعدم الاقتصار على الحكم الظاهري للعقد العناية بفقه المآلات عند دراسة العق .2

 .دون النظر إلى نتائجه الاقتصادية الفعلية

توجيه المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن المجامع الفقهية وهيئات   .3

 .االرقابة الشرعية، خاصة فيما يتعلق بمنع صور التحايل على الرب 

غير   .4 التورق  أو  العينة  إلى  تؤول  كونها  في  يشتبه  التي  المعاصرة  المالية  المنتجات  بعض  دراسة  إعادة 

 .المنضبط، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة وقاعدة سدّ الذرائع

تشجيع الباحثين على إجراء دراسات مقارنة بين التطبيقات الفقهية الكلاسيكية لقاعدة سدّ الذرائع   .5

 .اصرة في الصناعة المالية الإسلاميةوتطبيقاتها المع

وفي الختام، فإن هذا البحث يؤكد أن قاعدة سدّ الذرائع ليست مجرد أصل نظري في كتب الأصول، بل هي أداة فاعلة  

في ضبط الواقع المالي المعاصر، وحماية المعاملات من الانحراف عن مقاصدها الشرعية. كما يظهر من خلال تطبيقها  

وغيرها من العقود المالية أن الشريعة الإسلامية تجمع بين حفظ المقاصد الشرعية ومواكبة المستجدات    في بيع العِينة 

 .والله ولي التوفيق   .الاقتصادية، في إطار متوازن يحقق العدل ويرفع الحرج ويمنع الظلم والربا 
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